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  :الملخص

یرتبط موضوع المقال بسیاق الدور الذي یلعبه القضاء الدستوري في كفالة الحقوق وصیانة 
المبادئ الدستوریة المكفولة للمواطنین وفي مقدمتها مبدأ المساواة ، حیث یعد هذا الأخیر أهم المبادئ 

والنص علیها سعیا منها إلى إصباغه بحمایة خاصة الدستوریة التي حرصت جل الدساتیر على تضمینها 
  .من الانتهاك

وترتبط أهمیة البحث في مبدأ المساواة كلما تعلق الأمر بإعماله بین الرجل والمرأة وبصفة خاصة 
في مادة الحقوق السیاسیة، غیر أن التنصیص الدستوري لهذا المبدأ یعد أمرا غیر كافي من أجل إقرار 

لأمر الذي دفع نحو إیجاد ضمانة أنجع بغیة الوصول إلى تكریس مبدأ عام یقوم على حمایة أكبر له ، ا
عدم التمییز غیر المنطقي یخرج عن القواعد العامة المنصوص علیها في الدستور وكذا التشریعات 

  .الوطنیة ، تجسد في رقابة القضاء الدستوري المقارن من خلال اجتهاداته الصادرة في هذا المجال
 الجنسینالقضاء الدستوري ، مبدأ المساواة، الحقوق السیاسیة ، : ات المفتاحیةالكلم

Abstract: 
The topic of the article is related to the context of the role that the 

constitutional judiciary plays in guaranteeing rights and preserving the 
constitutional principles guaranteed to citizens, foremost of which is the 
principle of equality, as the latter is the most important constitutional principles 
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that most constitutions have been keen to include and stipulate in an effort to 
provide it with special protection from abuse. 

The importance of research is related to the principle of equality whenever 
it comes to its implementation between men and women, and in particular in the 
article of political rights. However, the constitutional enactment of this principle 
is not sufficient to establish greater protection for it, which has pushed towards 
creating a more effective guarantee in order to reach the consecration of a 
general principle It is based on non-logical discrimination that deviates from the 
general rules stipulated in the constitution as well as national legislation, which 
is embodied in the control of the comparative constitutional judiciary through its 
jurisprudence in this field 
Key words :Constitutional justice, The principle of equality, Political rights , 
Genders. 

  :مقدمة
لطالما شكّل موضوع الحقوق السیاسیة للمواطن محورا أساسیا وخصبا لنقاش فقهي وقانوني طرح   

ولا یزال یطرح العدید من الاشكالیات والتجاذبات على المستویین الداخلي والدولي ، وفي مقدمتها حدود 
ة لحمایتها، فحق التمتع بهذه الطائفة من الحقوق والضمانات الدستوریة والقانونیة اللازمة والضروری

الانتخاب والترشح والممارسة الحزبیة وتولي الوظائف العمومیة وغیرها مما یشكل حزمة الحقوق السیاسیة 
تزداد قیمتها في میزان اجتهاد القضاء الدستوري من حین لآخر، وعلى وجه الخصوص في معادلة تكریس 

  . مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في هذا الحقل الحقوقي
ویضطلع القضاء الدستوري بدور مفصلي في تكریس مبدأ المساواة ما بین الرجل والمرأة في 
قراره  مجال الحقوق والحریات السیاسیة من خلال الحرص على عدم تجاوز المشرع للنصوص الدستوریة وإ

حقوق لمواد تخالف هذا المبدأ من خلال فرض رقابة دستوریة على كل النصوص القانونیة المتعلقة بال
المؤسس الدستوري، : السیاسیة، وهو ما یعكس في النهایة طبیعة العلاقة التي یكون أطرافها الثلاثة

المشرع ، القضاء الدستوري ، بحیث یكون یبرز بجلاء دور هذا الأخیر في حمایة وتكریس ، وضبط 
عماله حسب مجال وكیفیات ممارسة الحقوق السیاسیة انطلاقا من ضرورة المحافظة على مبدأ الم ساواة وإ

  .ما یقتضیه الدستور
حیث یعمد إلى رسم معالم هذا المبدأ وتحدید أبعاده والأسس التي یقوم علیها سواء في مجال   

الوظیفة العامة أو من خلال تجسید حق الانتخاب والترشح في مختلف ، بل تعداها الأمر لیضمن 
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ماعیة كحق تأسیس الأحزاب السیاسیة و انضمام  المساواة في مجال الحقوق السیاسیة ذات الطبیعة الج
  إلیها أو حریة تأسیس الجمعیات وذلك وفقا للإطار الرسمي الذي حدده القانون

ا فهناك ،لیس مطلق في واقع الامر إن إقرار القضاء الدستوري لمبدأ المساواة والعمل على حمایته  
تجاوزها إزاء تحدیده  للقضاء الدستوريلا یمكن  ، بحیثالمبدأ لإعمال وانفاذ هذاحدود ومجال بالضرورة 

  .للحقوق السیاسیة للضوابط والكیفیات والمقتضیات المتصلة بالترجمة الدستوریة
كیف : التالیة  الإشكالیةطرحه وفي سیاق معالجة هذا الموضوع یمكن صیاغة  تقدممما انطلاقا   

المساواة ما بین الجنسین في مادة  في تكریس مبدأ القضاء الدستوري المقارن  مساهمة وما هي حدود
في هذه  لمبدأ المساواة وهل یعتبر القضاء الدستوري حامیا إضافیا أم أساسیا ؟الحقوق السیاسیة

  الحالة؟
  :مبحثینالموضوع من خلال  معالجةالسابقة سنحاول  الإشكالیةللإجابة على   

  في الحقوق السیاسیة مبدأ المساواةمن  المقارن القضاء الدستوري موقف :المبحث الأول
لعب القضاء الدستوري في الأنظمة العالمیة،والعربیة منها على وجه التخصیص دورا كبیر في 
تجسید الحقوق السیاسیة على قدم المساواة بین جمیع شرائح المجتمع دون تمییز، سواء ما تعلق منها 

الحقوق والحریات السیاسیة ذات الطبیعة الجماعیة ، بالحقوق والحریات ذات الطبیعة الفردیة، أو 
وسنحاول التركیز على النماذج العربیة منها ، من خلال التطرق إلى مخرجات أعمال القاضي الدستوري 

  .وهو یفحص مدى دستوریة القوانین المتصلة بمادة الحقوق السیاسیة
 یةالحقوق والحریات السیاسیة ذات الطبیعة الفرد: المطلب الأول

تتمثل الحقوق السیاسیة ذات الطبیعة الفردیة في كل من حق تولي الوظائف العامة، وحربة 
، وحق الترشیح ، وسجل القضاء الدستوري العربي إزائها مواقف جلیلة على صعید الدفاع عنها الانتخاب

  .ریة القوانینأو تفسیر النصوص الدستوریة ، وهذا من خلال دوره التقلیدي في عملیة الرقابة على دستو 
  المساواة في تولي الوظیفة العامة: أولا 

یكمن في أن یتساوى الأفراد جمیعهم "یرى الأستاذ ثروت بدوي أن مبدأ المساواة في الوظیفة العامة 
في تولي الوظائف العامة وذلك من حیث المزایا والحقوق والمرتبات والمكافآت المقررة لهم فضلا عن 
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إتاحة الإمكانیات لقیام جمیع " فحین أن الدكتور علي خطار شطناوي فیعتبره أنه، "الواجبات الوظیفیة
  ".1المواطنین في الدخول والولوج الوظیفة العامة وطرق بابها فیمن تتوفر فیه شروط الوظیفة الشاغرة

 2فمبدأ المساواة في الوظیفة العامة ما هو إلا تطبیق أوسع لمساواة المواطنین أمام القانون   
الجمیع متساوون دون تمییز في الأصل أو الجنس أو المعتقد ، لذا حرصت غالبیة دساتیر والنظم العامة ف

لدى تماثل ظروفهم ومراكزهم القانونیة  3في مختلف دول العالم على تكریس هذا المبدأ بین جمیع الأفراد
ت والشروط التي حددها قانون من خلال إتاحة الفرصة أمام الجمیع للالتحاق بها متى توفرت فیهم المؤهلا

  .4الوظیفة العامة
وقد عمد القضاء الدستوري على تكریس هذا المبدأ في العدید من اجتهاداته، فقد أكد المجلس    

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن   06الدستوري الفرنسي على احترام المبدأ المنصوص علیه في المادة 
العامة المرتبطة بحس السیرة الذاتیة والسلوك الحسن للمرشح  عند اعتماد بعض القواعد 1789لسنة 

  :حیث جاء فیه للوظیفة العامة
«Le troisième alinéa de l’article 64 de la constitution dispose une loi organique 
porte statut des magistrats. L’article   6 de la déclaration de la déclaration des 

                                                
أعمال مؤتمر كلیة الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ  ،"دراسة مقارنة"العامة مبدأ الصلاحیة في الوظیفة  النعیمي،أبو بكر أحمد  1

  .11، ص2014نیسان  3-2، المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة
الجنسین هي المساواة بین الرجل والمرأة،وتضمن  المساواة بین" وهو ما أشارت إلیه منظمة العمل الدولیة في أحد تقاریرها بالقول 2

مفهوم أننا جمیعا بشر، فالرجال والنساء هم أحرار في تطویر قدراتهم الشخصیة، ولیضعوا القرارات بدون حدود المرسومة بواسطة 
رجل یجب أن تؤخذ في الاعتبار الأفكار النمطیة، المساواة بین الجنسین تعني أن السلوكیات المختلفة والتطلعات واحتیاجات المرأة وال

ویتم تقییمها وتفضیلها بمنتهى المساواة، وهذا لا یعني أن الرجل والمرأة یجب أن یكونوا متشابهین ولكن نفس حقوقهم ومسؤولیاتهم 
  ...."وفرصهم لا تعتمد على نوع جنسهم

اعتبارها أبرز أهداف التنمیة المستدامة، مجلة كلیة المساواة في تقلد الوظائف العامة ب أحمد سلیمان محمد، :أنظر في هذا الإطار -
  .32ص ،02الجزء ج ،34العدد مصر، الشریعة والقانون،

إن التنصیص الدستوري لمبدأ المساواة یجعل من هذا الأخیر مبدأ قانونیا محصنا من تدخل المشرع العادي، حیث یؤكد الفقه  3
ما هو مطلق بطبیعته وبالتالي لا یقبل التقیید والتنظیم فلو صدر تشریع یقیدها  الدستوري في هذا الجانب على أن هناك حقوق وحریات

  .كان هذا التشریع باطلا لمخالفته نصوص الدستور
مجلة  محمد صباح علي و زینه عبد الأمیر عبد الحسن، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات، :راجع في هذا الصدد -

  .268ص ،2019، 57العدد  ،قضایا سیاسیة
مبدأ المساواة كأحد ضمانات المحاكمة المنصفة في النظام الأساسي لسلطنة عمان، أعمال مؤتمر كلیة  راشد بن حمد البلوشي، 4

  .113ص ،2014نیسان  3-2، الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة
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droits de l’homme  et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant 
égaux aux yeux de la loi sont également  admissibles à toutes dignités , places et 
emplois publics , selon leur capacité et sans autre distinction quelle de leurs 
vertus et de leurs talent.les règles de recrutement des magistrats de l’ordre 
judicaire fixée par le législateur organique doivent notamment en pesante des 
exigences précises quant à la capacité des intéressé assurer le respect du principe 
d’égal accès   aux emplois publics  et concourir à l’indépendance de l’autorité 
judicaire1» . 

  :والذي جاء فیه  2000/1كما أكد المجلس الدستوري اللبناني هذا المنحى من خلال قراره رقم 
وبما أن حق الوظیفة العامة لا یوجد موجب دستوري على المشرع باعتماده قاعدة عامة أو .....«

الموظفین إلا أن مبدأ المساواة في تولي الوظیفة العامة یلزم المشرع  طریقة واحدة لاختیار جمیع فئات
بعدم التمییز بین المرشحین للوظیفة العامة على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو المنزلة الاجتماعیة 

  .» 2وبالتالي الكفاءة والجدارة و الصفات العلیمة والخلقیة في اختیار الموظفین
  :واة في الوظیفة العامة ینظر له من زاویتینكما أن مبدأ المسا  

  واة في التعین في الوظیفة العامةالمسا- 01
إن المساواة في التعین في الوظیفة العامة تقتضي توافر العمومیة والتجرید في شروط التعین وأن 

سواء من حیث الجنس أو اللغة أو الأصل حتى  3تشتمل على الموضوعیة بالنسبة لكافة الأفراد دون تفرقة

                                                
المجلد  ،تجربة القضاء الدستوري في انتظام مبدأ المساواة وتطویره، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني،ماري تریز عقل كورك 1

  .316 - 315ص ،2014 الثامن،
المتضمن نقل  ،28/12/199الصادر بتاریخ  123المتعلق بإبطال القانون رقم  1/2000قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم  2

  . 01/02/2000بیین من ملاك وزارة المغتربین إلى ملاك وزارة الخارجیة الصادر بتاریخ الملحقین الاغترا
كغیره من المبادئ الأساسیة یقوم مبدأ المساواة على طبیعة مزدوجة موضوعیة وذاتیة، أین تبرز هذه الازدواجیة في اختلاف المراكز 3

في تحدید المعوقات التي تكتنف تطبیق مبدأ المساواة كلما وجد تقارب في القانونیة بحد ذاتها، بحیث تزداد صعوبة القاضي الدستوري 
ة هذه المراكز القانونیة مما یدفع بالقضاء الدستوري إلى البحث في مدى تناسب الطبیعیتین الموضوعیة والذاتیة لمبدأ المساواة مع القاعد

رار القواعد النوعیة التي تحمل التمییز وهو ما یعتبر مجالا محظورا من القانونیة المراقبة، بمعنى مراقبة السلطة التقدیریة للمشرع في إق
   .رقابة المجلس الدستوري

مجلة الدراسات  ،2016وردیة العربي، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة وفقا للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة  :راجع في هذا الصدد-
  .13ص ،2017، 02، العدد 02المجلد  والبحوث القانونیة، جامعة المسیلة ،
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تكون الوظیفة العامة بمثابة حق من الحقوق العامة للمواطنین المكفولة دستوریا فیمن توافرت فیه الشروط 
  .2وتحمل مسؤولیاتها أعبائها 1اللازمة والكفاءة لأداء واجباته الوظیفیة

  اة في الحقوق والواجبات الوظیفیةالمساو - 02
انین والنظم الوظیفیة واجبات وحقوق الموظف العام حیث تعمل على تحقیق الحمایة تضبط القو 

فمبدأ المساواة في  3القانونیة المتساویة للموظفین ذوي المراكز القانونیة الوظیفیة المتماثلة دون تمییز
ق بالوظیفة الوظیفة العامة هو مبدأ شامل لا ینحصر على مجال التعیین فقط بل یمتد إلى كل ما هو متعل

  .4العامة
  المساواة في حق الترشح: ثانیا

یعد الترشح للاستحقاقات الانتخابیة من الحقوق الدستوریة المكفولة لجمیع مواطني الدولة الجزائریة  
دون استثناء حیث تستهدف مؤسسات الدولة ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنین في الحقوق 

  .5الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والواجبات التي تحول دون مشاركة
كما عمدت الدولة الجزائریة إلى توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة وترقیة حقوقها    

السیاسیة من خلال التنصیص على إلزامیة تضمین القوائم الترشیحات سواء حرة أو مقدمة من حزب أو 
وبحسب المقاعد  12/03من قانون العضوي  02للمادة عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة وفقا 

المتنافس علیها بحیث توزع عدد المقاعد بین القوائم بحسب عدد مرشحاته المنتخبات من المجالس 
                                                

وفي هذا الإطار تبنى المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الضروریة الواجب توافرها في المترشحین لتولي الوظائف العامة وذلك  1
حرصا منه على وصول الأشخاص ذوي الكفاءة والصلاحیة والقدرة على العطاء، أین أخذ المشرع في هذا الصدد بمبدأ الجدارة في 

المتعلق بالوظیفة  06/03التعیین وذلك من خلال العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة الصادرة في هذا المجال لعل أبرزها قانون 
  .العمومیة

، 02مجلة نبراس للدراسات القانونیة، العدد غربي أحسن، التوظیف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري، :أنظر في هذا الإطار -
  .18ص ،2019سبتمبر

  .11أبو بكر أحمد النعیمي مرجع سابق،ص 2
، أعمال مؤتمر كلیة الحقوق 2005مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام  علي هادي حمیدي الشكراوي، علي حمزة عسل الخفاجي،3

  .253ص ،2014نیسان  3-2،الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة
  .11أبو بكر أحمد النعیمي،مرجع سابق،ص 4
دیسمبر 30المؤرخ في  20/442الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة من  35المادة  5

للجمهوریة الجزائریة ، عدد الجریدة الرسمیة  ،2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  2020
  .12،ص 82
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الشعبیة البلدیة و الولائیة وفي البرلمان  وهذا كله من أجل توسیع حظوظ مشاركة المرأة في الحیاة 
  .1الترشح للانتخابات الوطنیة السیاسیة وتجسد حقها الدستوري في

وفي هذا الصدد أكد المجلس الدستوري الجزائري على دستوریة هذا القانون وأنه لا یتعارض مع 
من الدستور حیث خول للمشرع صلاحیة إقرار قواعد  29مبدأ المساواة المنصوص علیه وفقا للمادة 

واعتبارا أن مبدأ المساواة « :القرار مختلفة للمواطنین یتواجدون في أوضاع مختلفة حیث جاء في نص
من الدستور لا یتعارض مع إقرار المشرع قواعد مختلفة عندما یكون  29المنصوص علیه في المادة 

لمعیار الاختلاف علاقة مباشرة لموضوع القانون الذي یضعه والناتج عن حتمیة دستوریة ولا یتعارض 
وبالتالي إن إلزامیة ........ یوجدون في أوضاع مختلفةأیضا مع إقرار المشرع قواعد مختلفة لمواطنین 
لا یكتسیان طابعا تمییزیا إزائها وبالنتیجة ومراعاة .......إدراج عدد من النساء ضمن القوائم الانتخابیة

  .» 2من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقتین للدستور 03و 02لهذا التحفظ تكون المادتان 
لأول مرة  21/01غایة إقرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم واستمر الوضع إلى 

مسألة المناصفة بین الرجال والنساء في قوائم الترشح للاستحقاقات التشریعیة والمحلیة تحت طائلة رفض 
ن كان المشرع قد تفطن الى حالة تعذر تحقق شرط  قائمة الترشح التي لم تستوف هذا الشرط ، وإ

نسمة بمناسبة إنتخاب أعضاء المجالس  20000فة في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن المناص
  3الشعبیة البلدیة والولائیة

هذا ولم یبد المجلس الدستوري الجزائري موقفا واضحا إزاء هذا الشرط وهو یراقب دستوریة هذا 
  4القانون العضوي

ن كنا لا نعترض على إدراج مبدأ المناصفة في هذه ا لحالة إلا أننا نرى انه قد لا یتفق والغرض وإ
الذي أراده المشرع ، فإذا كان هذا الأخیر یرمي إلى تعزیز حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ، 

                                                
، الجریدة الرسمیة العدد الأول مثیل المرأة في المجالس المنتخبةالمتضمن تحدید كیفیات توسیع حظوظ ت 12/03القانون العضوي  1

  .2012ینایر  14المؤرخة في 
العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2011دیسمبر  22المؤرخ في  11/د.م.ر/ 05رأي رقم  2

  .43ص ، 2012ینایر  14عدد الأول المؤرخة في ال ،الجریدة الرسمیة المرأة في المجالس المنتخبة للدستور،
العضوي المتعلق بنظام المتضمن القانون  10/03/2021المؤرخ في  21/01من الأمر رقم  191،  176أنظر المواد  -3

  .29 - 25، ص  10/03/2021بتاریخ  17الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد ، الجریدة الانتخابات
یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  10/03/2021د المؤرخ في .م.ق/16قرار رقم  -4

  10/03/2021بتاریخ  17الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
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فإن شرط المناصفة یبقى في هذه الحالة غیر كاف ما دام أنه شرط إلزامي للترشح دون أن یمتد إلى 
دا المناصفة نفسه ، أي أن إعماله یقتصر على الترشح دون أن یطال الظفر بعدد من المقاعد طبقا لمب

توزیع المقاعد ، وعلیه فما یمنحه قانون الانتخابات للمرأة من حظوظ مؤقتة قد یسقطه أو یحرمه الصندوق 
  .الانتخابي نفسه حسب منطق المنافسة الانتخابیة

المناصفة بین الرجال والنساء في من جانبه سلك المشرع المغربي نفس المنحى من أجل تحقیق   
وفي هذا الجانب أكد  )1(المجالس النیابیة حین خصص لهن ستین مقعدا دون إخضاعهن لشرط السن

من القانون التنظیمي المتعلق  23خصص المشرع بمقتضى المادة ..« المجلس الدستوري المغربي أن 
ن إخضاعهن لحد السن، ویكون بذلك قد سن ستین مقعدا دو ) ضمن الدائرة الوطنیة(بمجلس النواب للنساء

مقتضیات قانونیة ترمي بغض النظر عن مداها إلى تمتیع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها 
وتطبیقا لأحكام ..تحقیق غایات دستوریة تتمثل في إتاحة فرص حقیقة للنساء لتولي الوظائف الانتخابیة 

" ى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساءتسع"من الدستور الذي ینص على  19الفصل 
الذي یقر بصراحة أنه ینص القانون على مقتضیات من شأنها تشجیع تكافؤ الفرص بین  30والفصل 

المذكورة  23النساء والرجال في ولوج للوظائف الانتخابیة وتأسیسا على مسابق بیانه في أحكام المادة 
  .» 2أعلاه ما یخالف الدستور

لئن كانت مقتضیات مواد القانون « والذي جاء فیه  970/2015كما دعم اجتهاده بقراره   
المتعلق بانتخاب أعضاء ( 11/59القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم  15/34التنظیمي رقم 

هذا المجال جاءت لإعمال أهداف وأحكام مقررة في الدستور ، فإنه یتعین في ) مجالس الجماعات الترابیة
أیضا استحضار المبادئ الأساسیة الثانیة التي یرتكز علیها الدستور في مضمار ممارسة الحقوق 
السیاسیة والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحریة الانتخاب والترشیح من خلال اقتراع عام خاضع لنفس 

                                                
، 2011أكتوبر  14المتعلق بمجلس النواب المغربي المعدل والمتمم، المؤرخ في  11/27من القانون التنظیمي رقم  23المادة -1

  .5053،ص 2011أكتوبر  17الصادرة بتاریخ  5987الجریدة الرسمیة عدد 
الصادرة بتاریخ  5987الرسمیة المغربیة عددالجریدة  ،2011أكتوبر  13الصادر بتاریخ  817قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  2

  5084ص ،2011أكتوبر  17
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كافحة كل أشكال القواعد والشروط وقائم على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر و م
  »...1التمییز

  :المساواة في حق الانتخاب: ثالثا
لقد حث القضاء الدستوري الفرنسي على ضرورة توافق القوانین العضویة التي تحدد شروط  

وهو ما حرص علیه المشرع الجزائري من خلال  2الانتخاب مع الدستور ومبادئه العامة كالمساواة والحریة
یعد  «منه على أنه 50 المتعلق بنظام الانتخابات ، حیث نص من خلال المادة 21/01القانون العضوي 

سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه ) 18(ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشر 
فهو بذلك  »إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في 

من الدستور الداعیة إلى إزالة كافة العقبات التي تحول دون مشاركة الفعلیة للجمیع  35جسد نص المادة 
  . في الحیاة السیاسیة

اب قد أشار في وكان المجلس الدستوري اللبناني وفي سبیل تأكیده على المساواة في حق الانتخ   
وبما أن حق الاقتراع، وبالتالي حق المواطن في أن یكون ناخبا ومنتخبا ،هو من الحقوق  «أحد قراراته إلى

الدستوریة الذي یجسد المبدأ الدیمقراطي الذي یرتكز علیه النظام الدستوري في لبنان وله القیمة الدستوریة 
  .» 3م على مستوى الانتخابات المحلیةفي حال ممارسة على مستوى الانتخابات النیابیة أ

" وفي سبیل التأكید على هذا المنحى أقرت المحكمة الدستوریة المصریة في إحدى إجتهاداتها    
أن الانتخاب والترشح حقان متلازمان یتبادلان التأثیر فیما بینهما، فلا یجوز أن تفرض على مباشرة أیهما 

وذلك ضمانا لحق  قیود یكون من شأنها المساس بمضمونها مما یعوق ممارستها بصورة جدیة وفعالة،
  ....."4المواطنین في اختیار ممثلیهم في المجالس النیابیة

 
                                                

الصادرة  6380عدد  ، الجریدة الرسمیة المغربیة،2015یولیو  12المؤرخ في  970/2015قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1
  6757ص ،2015یولیو 23بتاریخ 

  .318ص ماري تریز عقل كورك،مرجع سابق،  2
والمتضمن تمدید ولایة  24/07/1997الصادر بتاریخ  255المتعلق بإبطال القانون رقم  2/97دستوري اللبناني رقم قرار المجلس ال 3

  .16/09/1997المختارین والمجالس الاختیاریة الصادر بتاریخ 
 2000توریة العلیا،للمحكمة الدس 13للسنة القضائیة  11أنظر في هذا الصدد قرار المحكمة الدستوریة المصریة في القضیة رقم  4

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y13.html  على  ،22/04/2021نظر یوم
  .18.53الساعة 
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  الحقوق السیاسیة ذات الطبیعة الجماعیة: المطلب الثاني
إن من بین الحقوق والحریات ذات الطبیعة الجماعیة نجد كل من حریة تأسیس ونشاط الأحزاب   

  .السیاسیة بالإضافة إلى حریة تأسیس الجمعیات
  :حق المشاركة الحزبیة: أولا

لقد كفل المؤسس الدستوري الجزائري للمواطنین الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة أو انضمام  
إلیها على قدم المساواة دون استثناء أو تمییز دیني أو عرفي أو لغوي أو جنسي فقد جاء في نص المادة 

وفي ظل ...حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون  «من التعدیل الدستوري على أنه  57
احترام أحكا هذا الدستور لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرفي أو 

  » ......1جنسي أو مهني أو جهوي
یمكن لكل جزائري  «على أنه 12/04من القانون العضوي  10كما أشار المشرع من خلال المادة 

جزائریة بلغا سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سیاسي واحد من اختیارهما أو الانسحاب منه في  أو
وبهذا یكون المشرع الجزائري قد حافظ على مبدأ المساواة بین الجمیع في ممارسة نشاطهم  » 2أي وقت

اعتبار أن ... «والذي جاء فیه 01/2012الحزبي وهو ما أكده المجلس الدستوري من خلال رأیه رقم 
من قانون  08المادة (من الدستور  42على ما تضمنته حصریا المادة " فئوي"المشرع أضاف كلمة 

لا یجوز طبقا لأحكام الدستور تأسیس أي حزب سیاسي على أساس دیني أو لغوي أو " 12/04العضوي 
اسي على أساسها من أسس لا یجوز نشاء الحزب السی..") عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي

   »3وبالتالي فإنه قد أقر توسیع الأسس التي یمنع الاستناد إلیها  في تأسیس حزب سیاسي
وقد سار المجلس الدستوري المغربي على نفس النهج وفي سبیل تعزیز مشاركة المرأة في العمل 

قانون التنظیمي ( 29إلى  24إن أحكام المواد من ..«على أنه 818/2015الحزبي أقر من خلال قراره 
تفرض عددا من الواجبات والالتزامات على كل حزب سیاسي، ) المتعلق بالأحزاب السیاسیة 11/29رقم 

تتمثل في وجوب أن یتوفر على برنامج یحدد الأسس والأهداف التي یتبناها الحزب وعلى نظام أساسي 
                                                

  .15ص المتضمن التعدیل الدستوري، 20/251مرسوم الرئاسي رقم من  57المادة  1
، المؤرخة 02الجریدة الرسمیة عدد  المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012ینایر  12المؤرخ في 12/04من قانون العضوي  10المادة -2

  .09ص ، 2012ینایر  15في 
بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، الجریدة والمتعلق  2012ینایر  8المؤرخ في  12/د.م.ر/01رأي رقم  3

  .05ص ،2012ینایر  15المؤرخة في  ،02الرسمیة عدد 
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وأن یعمل على توسیع وتعمیم مشاركة النساء .... تنظیمه الإداري والمالي یحدد القواعد المتعلقة بتسییره و 
والشباب في التنمیة السیاسیة للبلاد من خلال السعي إلى بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته 
ه المسیرة وطنیا و جهویا في أفق التحقیق التدریجي لمبدأ المناصفة بین النساء والرجال وبناءا على هذ

  . »...1الأسس الدستوریة فإنه لیس في المواد المذكورة أعلاه ما یخالف الدستور
  حق تأسیس الجمعیات:ثانیا

دارتها وتسیرها سوى  لم یشترط المشرع على الأشخاص الطبیعیین الراغبین في تأسیس جمعیة وإ
ة إلى تمتعهم بالحقوق سنة فما فوق ومكتسبین للجنسیة الجزائریة بالإضاف 18أن یكونوا بالغین من عمر 

والتي تكفل لجمیع  2021من التعدیل الدستوري لسنة  53المدنیة والسیاسیة وذلك إعمالا لنص المادة 
المواطنین حریة تأسیس الجمعیات وفقا لما ینص علیه القانون فالمشرع ترك لجمیع المواطنین دون استثناء 

  .من الدستور 35فقا لما ورد في نص المادة الحریة لممارسة النشاط الجمعوي على قدم المساواة و 
في تكریس مبدأ المساواة في  المقارن حدود إجتهاد القضاء الدستوري: المبحث الثاني

 الحقوق السیاسیة بین الجنسین
إن مبدأ المساواة في اجتهاد القضاء الدستوري لیس مطلقا حیث یجیز في بعض الأحیان للمشرع 

ما تعلق الأمر بالمصلحة العامة أو اختلاف في المراكز القانونیة بین  الخروج عن القواعد العامة كل
الأفراد وهو ما یمكن إسقاطه بالنسبة لتكریس مبدأ المساواة الذي یجب أن یراعي القیود الدستوریة التي 

  .تبرر وتسوغ الخروج عن مقتضیاته
  : القید المتعلق بالمصلحة العامة: المطلب الأول

ة العامة مكانة كبیرة في أدبیات القانون العام، إلا أنه وفي المقابل ذلك قد بقي احتل مفهوم المصلح
متسما بعدم الوضوح مما سمح في العدید من المرات الخروج عن القانون تحت غطائه الشرعي الظاهر 

  .والسیاسي في مضمونه الحقیقي
یحتم النظر إلى  هذا ولم یتمكن الدستوري من صیاغة تعریف للمصلحة العامة الأمر الذي

المصلحة العامة من باب الغایة منها ولیس مضمونها المادي والتي تتمیز عن المصلحة الخاصة بطابعها 
الشمولي والعمومي، حیث أن الوصول إلیها یتطلب منا المرور عن المصلحة الخاصة كما یرتبط مفهومها 

                                                
الصادرة  ،5170جریدة الرسمیة المغربیة رقم ،ال 2011أكتوبر  20المؤرخ في  818/2011قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1

  .5201ص ،2011أكتوبر  25بتاریخ 
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دیباجة الدستور للبحث عنها كونها تحتوي  بمصلحة الدولة أو الجمهوریة لذا یلجأ الاجتهاد الدستوري إلى
  .1على المبادئ الدستوریة التي اتفق علیها المواطنون كحد أدنى
نجد أن المؤسس الدستوري قد حاول  2020فبالرجوع إلى دیباجة التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

للدولة بالإضافة إلى صون من خلال فقراتها تجسید المصلحة العامة والتي تتناسب والمصلحة العلیا 
الشعب الجزائري ناضل ویناضل « المصلحة الخاصة للأفراد ، حیث جاء في الفقرة العاشرة منها على أن

دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة وهو متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین ویعتزم أن یبني بهذا الدستور 
المدني بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج في تسییر مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنین والمجتمع 

الشؤون العمومیة ، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد في إطار 
   »...... دولة قانون جمهوریة ودیمقراطیة

بمقتضیات حفظ  على صعید آخر قید التعدیل الدستوري الجزائري الجدید تأطیر الحقوق والحریات
النظام العام والأمن العام وحمایة الثوابت الوطنیة ، أو حتى إذا تطلب الأمر حمایة حقوق وحریات أخرى 

  2یكرسها الدستور
ولا شك أن هذا القید الدستوري یعتبر مفتاح عمل القاضي الدستوري مستقبلا بمناسبة فحصه لمدى 

سیاسیة على وجه الخصوص للدستور، أین یتعین مطابقة القوانین العضویة المرتبطة بالحقوق ال
ن كنا نرى من جانبنا أن الامر یطرح  أمام  استحضار مثل هذه القیود التي تعتبر ضروریة ولازمة ، وإ
القاضي تحدي مدى اقحام القید المتعلق بالصحة العامة الذي لم ینص علیه التعدیل بشكل صریح أو 

عنا أن موضوع الصحة العامة أضحى من المبررات  حتى ضمني، في الوقت الذي یجب أن یغیب
والأسباب الموجبة لتقیید الحقوق والحریات ، وبالتالي یتعین فصله وتمییزه عن التقیید الذي یكون سببه 

  3حفظ النظام العام أو الأمن العمومي
اة وهو وقد جعل القضاء الدستوري من هاته المصلحة العامة سبیل نحو تجاوز المشرع لمبدأ المساو 

إن مبدأ  «ما یتضح من خلال اجتهاد القضاء الدستوري الفرنسي الذي صرح في أحد قراراته على أنه 
إلا  »المساواة لا یشكل عقبة في وجه المشرع عندما یرید تجاوز المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

                                                
  .142ص ،2013 المجلد السابع، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المصلحة العامة والقضاء الدستوري، طارق زیادة، 1
  .2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  34أنظر  المادة   2
، منشورات مخبر لة مطبوعات المخبر، سلس2020، إثراء مشروع التعدیل الدستوري الجزائري لسنة شوقي یعیش تمام، تریعة نوارة 3

  .30، ص 2020، جوان جتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة بسكرةأثر الا



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  149 - 129: ص.ص      2021:السنة      01: العدد  04:  المجلد

 "دراسة مقارنة"الواقع والمأمول : بین الجنسین في الحقوق السیاسیة ةمبدأ المساوامساهمة القضاء الدستوري في تكریس 
 

141 
  

حق المشرع اللجوء إلى أي لیس من « أنه قد ضیق من هته الرخصة في أحد قراراته حینما أورد أنه 
أسباب متعلقة بالمصلحة العامة لكي یصل من خلالها إلى التمییز في المعاملة ، لأنه لابد من وجود رابط 

والمصلحة العامة المحددة التي ) التي تمیز بالمعاملة(ضروري وعلاقة منطقیة ما بین القاعدة النوعیة
  . » 1یهدف إلیها القانون

التشریع یرمي في حد ذاته  «أن  4/2001اللبناني فقد جاء في قراره رقم  أما المجلس الدستوري
إلى تنظیم الحیاة العامة ومصالح الأفراد والمجموعات وهو في ذلك یتكیف مع مقتضیات هذه الحیاة 
والمصالح ومستلزماتها وتطورها بحیث یوفر لها الأطر القانونیة التي تضمن سلامة ممارسة الحقوق 

ا یوفر احترام المصلحة العامة وحمایتها أیضا ، هكذا یفترض أن یكون التشریع هادفا إلى وحمایتها كم
حمایة المصلحة العامة والحقوق المشروعیة للأفراد والمجموعات التي یتكون منها الإقلیم الذي تمارس 

هذه الأهداف الدولة علیه سیادتها وأن الاعتبارات التي تدعو المشرع إلى التشریع لتحقیق أو مواكبة 
یفترض أن تكون دوما محققة لصالح العام وأن المجلس الدستوري لا یسعى أعمال رقابة على هذه 
الاعتبارات التي تملي التشریع على المشرع وذلك لأن القضاء الدستوري لا ینظر في ملائمة التشریع بل 

القضائیة على دستوریة التشریعات  في دستوریته وهذا ما یعبر عنه بالاجتهادات دستوریة عربیة أن الرقابة
  . » 2لا تمتد إلى ملائمة إصدارها وباجتهادات دستوریة فرنسیة ثابة

وبما أنه من المعتمد أیضا في اجتهاد هذا «على أنه  2001/ 02كما جاء في قراره رقم    
وهو في –الدستوریة المجلس كما في الاجتهادات الدستوریة المقارنة أن مبدأ المساواة الذي یتمتع بالقیمة 

منه ولا یمكن للمشرع الخروج عنه إلا  08لبنان مبدأ دستوري نصي ورد في مقدمة الدستور في المادة 
عند وجود أوضاع قانونیة مختلفة وممیزة بین الأفراد وعند اختلاف الحالات أو عندما تقضي بذلك 

ذا كان هذا التمییز مرتبطا بأهداف التشریع الذي    .» 3یلحظهمصلحة علیا وإ
                                                

جوان  ،15، العدد جامعة ورقلة دفاتر السیاسة والقانون، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، محمد منیر حساني، 1
  .194ص ،2016

 16الصادر بتاریخ  359المتعلق بإبطال القانون رقم  29/09/2001الصادر بتاریخ  4/2001قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 2
المتضمن تعدیل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائیة المنشور على الرابط الالكتروني  2001أوت 

http://www.cc.gov.lb/ar/node/2586  09.29على ساعة  10/04/2018نظر یوم.  
بتاریخ  11214والمتعلق بأحكام القانون المتخذ رقم  10/05/2001الصادر بتاریخ  02/2001قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 3

المتضمن اكتساب غیر اللبنانیین الحقوق العینیة العقاریة في لبنان المنشور على الرابط الالكتروني  04/01/1999
http://www.cc.gov.lb/node/2584  09.37على ساعة  10/4/2018نظر یوم.  
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أن الاقتراع النسبي  «وفي الجزائر قضى المجلس الدستوري فیما یتعلق بالمصلحة العامة أن    
على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد لیس إلا كیفیة لتوزیع المقاعد المطلوبة شغلها في المجالس 
الشعبیة ولا یمس في شيء الاختیار لدى المواطن وأن الأفضلیة التي منحت القائمة التي تحصل على 

د المطلوب شغلها المتبقیة، وهذه الأفضلیة لیست الأغلبیة البسیطة مانعة لأي مشاركة في توزیع المقاع
تمییزیة بل هي نابعة من الاختیار السید لدى المشرع الحریص على التوفیق بین ضرورات التمثیل النسبي 

  .»المنصف ومتطلبات التسییر الفعال لشؤون العمومیة
الشؤون العمومیة  أي أن المجلس الدستوري قد خول المشرع السلطة التقدیریة لتحقیق متطلبات  

من خلال توضیح العلاقة الضروریة من هذه القاعدة النوعیة والمصلحة العامة والتي تقوم على التوفیق 
  .1بین ضرورات التمثیل النسبي ومتطلبات سیر المرافق العامة وتسییر الشؤون العمومیة

تكمن في عمومیتها فإن القانون ما تجب الإشارة إلیه أنه إذا كانت المیزة الأسمى للقاعدة القانونیة   
یرمي إلى تحقیق المصلحة العامة ولیس الخروج عنها إلا أن المشرع قد یجد نفسه في بعض الحالات 
مضطرا للاحتكام إلى المصلحة العامة من أجل صیاغة أحكام تهدف للحفاظ على النظام العام متجاوزة 

  .ضعة لذات الأوضاعمبدأ المساواة جاعلا إیاه یخضع لنطاق المجموعة الخا
وقد عمل القضاء الدستوري من خلال اجتهاداته إلى توضیح أن مبدأ المصلحة العامة كقیمة 
دستوریة هو مبدأ ثانوي ومكمل حیث أن الرقابة على دستوریة القوانین تستند في الأساس إلى مخالفة 

ة وبشكل ثانوي لذا لا یمكن القول الأحكام الدستوریة ولا تلجا إلى مفهوم المصلحة العامة إلى كدرجة ثانی
  .2أن مبرر القانون  ودوافعه هما المصلحة العامة حیث یبقى هذا الأمر مجرد تحصیل حاصل لیس إلا

حیث أن مبدأ المساواة أمام القانون وفق لما جرى علیه اجتهاد القضاء الدستوري لا یعني بأن    
القانونیة معاملة قانونیة متكافئة، فلا یقوم هذا المبدأ تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت في مراكزهم 

على معارضة صور التمییز جمیعها، ذلك أن من بینها ما یستند إلى أسس موضوعیة ولا ینطوي بالتالي 
على مخالفة أحكام الدستور بما مؤداه أن التمییز المنهي عنه بموجبها هو ما یكون تحكمیا ذلك أن كل 

  .بر مقصودا لذاته، بل لتحقیق أغراض بعینها یعتبر هذا التنظیم ملبیا لهاتنظیم تشریعي لا یعت

                                                
  .195 -194ص مرجع سابق، محمد منیر حساني، 1
  .142طارق زیادة،مرجع سابق،ص 2



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  149 - 129: ص.ص      2021:السنة      01: العدد  04:  المجلد

 "دراسة مقارنة"الواقع والمأمول : بین الجنسین في الحقوق السیاسیة ةمبدأ المساوامساهمة القضاء الدستوري في تكریس 
 

143 
  

وتعد مشروعیة هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي یسعى إلیها، فإن كان النص التشریعي 
بما انطوى علیه من تمییز مصادما لهذه الأغراض مجافیا لها مما یحول دون ربطه بها أو اعتباره مدخلا 

ن هذا النص یكون مستندا إلى أسس غیر موضوعیة ومتبنیا تمییزا تحكمیا لمخالفته إحدى بنود لها ، فإ
  .1الدستور

  اوت الأوضاع والمراكز القانونیةالقید المتعلق بتف: المطلب الثاني
یدخل في نطاق مسألة اختلاف المراكز اختلاف في شروط «في هذا الجانب أنه " luchaire"یرى 

یجب علینا في كل مرة نسعى «حیث یرى أنه  »وحینا آخر اختلاف في نشاط الشخصالشخص أحیانا 
لتحدید المراكز القانونیة من زاویة النشاط أن نأخذ بعین الاعتبار مسألة الشروط المحیطة بالشخص لأن 
مثل هذا التمییز ما بین النشاط والشروط یعد عملا أساسیا في مساعدتها على استیعاب الأسباب التي 

  .» 2تجعلنا نقبل بالقاعدة النوعیة التي تمیز بالمعاملة
ففكرة اختلاف المراكز القانونیة مرهونة بإرادة المشرع والسلطة التنظیمیة حین لا یضبط هذه    

الفكرة سوى القضاء الدستوري من خلال فرض رقابته على النصوص القانونیة أین تحتوي تمییزا وفقا لما 
  .3ت للمراكز القانونیةیضعه المشرع من احتمالا

فإن كان الأصل هو اتصاف مبدأ المساواة بالعمومیة المطلقة دون ما تمییز من خلال تطبیق 
القانون على الجمیع بدون اختلاف إلا أنه من الناحیة العملیة لا یمكن الوصول إلى تحقیق هذا الأمر لذا 

تتحقق في ظل المراكز القانونیة المتماثلة لذا  یجب التسلیم أن المساواة لا تكون إلا نسبیة وهذه الأخیرة
نما یكفي تطبیقها على من  لیس من الضروري تطبیق القاعدة التي تقرر المساواة على كل أفراد المجتمع وإ
تتوافر فیهم الشروط یحددها القانون  فالأصل في القاعدة القانونیة هو العمومیة والتجرید بغض النظر 

  .4عون لهالعدد الأفراد الذین یخض
                                                

ینایر  01الصادر في  20لسنة  195راجع في هذا الإطار قرار المحكمة الدستوریة المصریة الصادر في دعوى رقم  1
2000http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-195-Y20.html یوم نظر

  .21.15،ساعة19/04/2021
أعمال مؤتمر كلیة الحقوق الدولي الثاني ، "نةدراسة مقار "اللبناني في حمایة مبدأ المساواةدور المجلس الدستوري  میساء عثمان، 2

  .386، ص2014نیسان  3-2، المعنون بمبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة
  .193ص مرجع سابق، منیر محمد حساني، 3
العدد  ،32المجلد  القانون بغداد،كلیة  مجلة العلوم القانونیة، الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه، شورش حسن عمر، 4

  .115 -114ص ،2008 ،02
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حیث أقر المجلس الدستوري الفرنسي في أحد اجتهاداته على ضرورة معاملة الأشخاص المتواجدین 
  :في أوضاع قانونیة مختلفة بصورة مختلفة حیث جاء فیه

«le principe d’égalité né s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différent des situations différente ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons 
d’intérêt général pourvu que ; dans l’un et l’autre cas, la  déférence de traitement 

qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établi ».  
إن مبدأ المساواة أمام  «لاتجاه من خلال قراره القاضي  كما أقر المجلس الدستوري اللبناني هذا ا  

القانون هو من المبادئ ذات القیمة الدستوریة ومؤداه أن یكون القانون  واحد في معاملته دون ما فرق أو 
تمییز في المعاملة بین المواطنین إلا إذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونیة مختلفة أو اقتضت المصلحة 

  .» 1أن یكون هذا التمییز متوافقا  مع غایات القانونالعامة ذلك شرط 
مبدأ المساواة أمام «في حین أقرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في أحد أحكامها أن    

كذلك لا یقوم هذا المبدأ . القانون لا یعني أن یعامل المواطنون المختلفة مراكزهم القانونیة معاملة متكافئة
  .   ».. ییز جمیعهاعلى معرضة صور التم

وفي نفس السیاق أقرت المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في الكثیر من قراراتها على هذا الاتجاه    
من  19وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن المساواة المقصودة في المادة  «حیث جاء في إحداها على أنه

ریحة الواحدة ولیست المساواة بین الشرائح الدستور هي المساواة الواجب توافرها بین أبناء الش
  .»....2المختلفة

ما ینبغي التنویه إلیه أن القضاء الدستوري قد اعتمد على معیار المراكز القانونیة من أجل تبریره    
لخرق مبدأ المساواة شریطة وجود توافق ما بین التمییز في المعاملة والغایة في القانون ، حیث أن القاعدة 

أن مبدأ المساواة هو من مبادئ ذات القیمة الدستوریة الذي یفترض معاملة الجمیع دون تمییز أمام  العامة
القانون إلا أنه قد یرد علیه استثناء حیث بإمكان المشرع الخروج عن هذا المبدأ في حالة وجود أوضاع 

معاملة المواطنین شریطة قانونیة مختلفة واقتضت المصلحة العامة ذلك في هذه الحالة یمكن التمییز في 
  .3أن یكون متوافق مع الهدف من القانون

                                                
  .312 -311ص ، مرجع سابق ماري تریز عقل كورك، 1
  .118ص مرجع سابق، شورش حسن عمر،  2
  .386ص مرجع سابق، میساء عثمان،  3



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  149 - 129: ص.ص      2021:السنة      01: العدد  04:  المجلد

 "دراسة مقارنة"الواقع والمأمول : بین الجنسین في الحقوق السیاسیة ةمبدأ المساوامساهمة القضاء الدستوري في تكریس 
 

145 
  

فالشروط الموضوعیة التي تستند على ضوئها المراكز القانونیة من حیث التماثل أو الاختلاف     
تتوقف وفقا لاجتهاد القضاء الدستوري في هذا المجال على طبیعة العلاقة القانونیة القائمة والتي ترتكز 

  .ثارا قانونیةإما إلى النظام القانوني الذي یخضع له الشخص، أو إلى واقعة قانونیة ترتب آ
فبخصوص النظام القانوني الذي تبرز بموجبه الشروط الموضوعیة، فإنه من المستبعد بطبیعة    

الحال كافة الشروط غیر المشروعة التي تتنافى مع الدستور والقانون كونها لا تصلح لأیة علاقة قانونیة 
  .تحدد في ضوئها مراكز قانونیة معینة

ن القضاء الدستوري عندما اعتمد المعیار القائم على أسس حیث یظهر جلیا مما سبق أ   
موضوعیة لتحدید المراكز كأساس لحمایة المتكافئة للحقوق والحریات كان یهدف إلى جعل القانون یعبر 
عن سیاسة محددة أنشأتها أوضاع مختلفة،حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر صوب هذا 

ا كان القانون مغایرا بین أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تحدد واقعا فیما الاتجاه حین اعتبرت أنه كلم
بینها، وكان تقدیره في ذلك قائما على أسس موضوعیة مستلهما أهداف النزاع في مشروعیتها وكافلا وحده 

ة القاعدة القانونیة في أن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا یتجاوز متطلباتها، كان القانون في إطار السلط
التقدیریة التي یملكها المشرع ولو تضمن تمییزا مبررا لا ینال من مشروعیته الدستوریة في أن تكون 

  .1المساواة التي توخاها وسع إلیها بعیدة حسابیا عن الكمال
  :خاتمةال

  :إنطلاقا مما تقدم یمكن التوصل للنتائج الأساسیة التالیة
من المبادئ الأساسیة في الدستور التي تخول لكلا یعد مبدأ المساواة ما بین الرجل والمرأة  -

 .الجنسین ممارسة حقوقه وحریاته السیاسیة دون عوائق أو حواجز تشریعیة
یحرص القضاء الدستوري في مختلف دول العالم على فرض رقابته من أجل احترام هذا المبدأ  -

بالحقوق السیاسیة ، حیث یعد  من طرف المشرع في مختلف القوانین التي یصدرها خاصة ما تعلق منها
هذا القضاء ضمانة أساسیة لاحترام السلطة التشریعیة  للحقوق والحریات السیاسیة المكفولة لجمیع 

  .المواطنین دون تمییز عرقي أو جنسي أو لغوي وحتى دیني

                                                
  .122-120، ص 2000 القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانیة، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، أحمد فتحي سرور،1
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د إن مبدأ المساواة بین الجنسین لا ینبغي تصوره على أنه مبدا مطلق ، بل هو مبدا نسبي وتر   -
علیه بعض الاستثناءات، أین یخول للمشرع فرض ضوابط أو مقتضیات معینة من أجل تحقیق المصلحة 

 .العامة أو في حالة اختلاف المراكز القانونیة بالنسبة للمخاطبین بمضمون القاعدة القانونیة
لا إن خروج المشرع عن القواعد العامة من أجل ضرورة تقتضیها المصلحة العامة لا یعد إخلا -

بمبدأ المساواة المكفول دستوریا للأفراد، بل هو تأكید على حرص المشرع على إدراك المصلحة العامة 
التي تقتضیها جل القواعد القانونیة وتغلیبها على المصلحة الضیقة لفئة من أفراد المجتمع وهو ما یعزز 

  .من تواجد هذا المبدأ بدل نفیه
ري إلى تكریسها هي مساواة نسبیة ولیست مطلقة تتماشى المساواة التي یهدف المؤسس الدستو  -

والظروف المحیطة بها، والتي تتحكم في مسارها انطلاقا من الشروط الموضوعیة القائمة على أساسها، 
  .بحسب طبیعة العلاقة القانونیة القائمة من خلالها أو الآثار المترتبة عن الواقعة القانونیة

ى تجسید مبدأ المساواة إنما هو نابع من دوره في الرقابة على إن حرص القضاء الدستوري عل -
دستوریة النصوص التشریعیة من حیث مدى تطابقها مع الدستور، وبالتالي فلا ینبغي النظر إلیه على أنه 
تعطیل لمسعى المشرع في ممارسة صلاحیاته التشریعیة المكفولة له الدستور، فكل مؤسسة دستوریة 

حسن وممارسة دورها وفقا لما تقتضیه بنود الدستور، وكل ذلك یصب في إطار واحد تعكف على السیر ال
 .وهو حمایة الحقوق والحریات المكفولة للأفراد

یتمتع المشرع بالسلطة التقدیریة من أجل سن مقتضیات تشریعیة ترمي إلى تحقیق الصالح العام  -
ات مع الأسس والمبادئ المقررة دستوریا ، وأن أو حفظ المراكز القانونیة شریطة أن تتوافق تلك المقتضی

  .تتصف تلك المقتضیات بطابع الظرفیة ، بحیث تكون قالبة للتغیر والتكیف كلما دعت الضرورة إلى ذلك
  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة: أولا
الدستوري  یتعلق بإصدار التعدیل 2020 دیسمبر30المؤرخ في  20/442رقم  المرسوم الرئاسي -

  82عدد للجمهوریة الجزائریة ، ،الجریدة الرسمیة 2020الجزائري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة،  2012ینایر  12المؤرخ في 12/04القانون العضوي  -

  .2012،09ینایر  15، المؤرخة في 02عدد 
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متضمن تحدید كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، ال 12/03القانون العضوي  -
  .2012ینایر  14الجریدة الرسمیة العدد الأول المؤرخة في 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  10/03/2021المؤرخ في  21/01الأمر رقم  -
   10/03/2021خ بتاری 17الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

، الجریدة 2011أكتوبر  14المتعلق بمجلس النواب المغربي المؤرخ في  11/27القانون التنظیمي رقم  -
  .2011أكتوبر 17الصادرة بتاریخ  5987الرسمیة عدد 

  الكتب : ثانیا
 .2000،.أحمد فتحي سرور،الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،الطبعة الثانیة،،دار الشروق القاهرة -
، سلسلة  2020شوقي یعیش تمام ، تریعة نوارة ، إثراء مشروع التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -

مطبوعات المخبر ، منشورات مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة بسكرة ، جوان 
2020.  

  المقالات العلمیة: ثالثا
، مجلة ها أبرز أهداف التنمیة المستدامةالوظائف العامة باعتبار المساواة في تقلد أحمد سلیمان محمد،  -

 .34العدد 02ج كلیة الشریعة والقانون ، مصر،
مجلة العلوم القانونیة، كلیة  ،ساواة وموقف القضاء الدستوري منهالحق في المشورش حسن عمر،  -

 .2008 ،02العدد ،32القانون بغداد، المجلد 
المجلد  الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، امة والقضاء الدستوري،المصلحة الع طارق زیادة، -

 .2013السابع،
، مجلة نبراس للدراسات القانونیة، ساس الكفاءة في القانون الجزائريالتوظیف على أظ أحسن، غربی -

 .2019، سبتمبر02العدد
، الكتاب السنوي المساواة وتطویرهفي انتظام مبدأ ماري تریز عقل كورك، تجربة القضاء الدستوري -

  .المجلد الثامن للمجلس الدستوري اللبناني،
محمد صباح علي و زینه عبد الأمیر عبد الحسن، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق  -

 .2019، 57العدد ، مجلة قضایا سیاسیة والحریات،
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، دفاتر السیاسة والقانون ،النظام الجزائريبدأ المساواة في الحمایة الدستوریة لمحساني، محمد منیر  -
  .2016، العدد الخامس عشر جوان جامعة ورقلة

، مجلة 2016دیل الدستوري الجزائري لسنة الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة وفقا للتعوردیة العربي،  -
 .2017 ،04، العدد المسیلةالدراسات والبحوث القانونیة، جامعة 

  والمؤتمراتالملتقیات : رابعا
أعمال مؤتمر كلیة الحقوق  ،"دراسة مقارنة"أبو بكر أحمد النعیمي، مبدأ الصلاحیة في الوظیفة العامة  -

  .2014نیسان  3- 2ریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة،الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بین التش
ة المنصفة في النظام الأساسي لسلطنة راشد بن حمد البلوشي، مبدأ المساواة كأحد ضمانات المحاكم -

عمان، أعمال مؤتمر كلیة الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق 
  .2014نیسان  3-2، الدولیة

علي حمزة عسل الخفاجي وعلي هادي حمیدي الشكراوي ، مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام  -
ال مؤتمر كلیة الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق ، أعم2005
  .2014نیسان  3-2، الدولیة

أعمال مؤتمر ، "دراسة مقارنة"اللبناني في حمایة مبدأ المساواة میساء عثمان، دور المجلس الدستوري  -
نیسان  3-2ریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة، اة بین التشكلیة الحقوق الدولي الثاني المعنون بمبدأ المساو 

2014.  
  :الآراء والقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري: خامسا

الصادر بتاریخ  123المتعلق بإبطال القانون رقم  1/2000قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم  -
المغتربین إلى ملاك وزارة الخارجیة  المتضمن نقل الملحقین الاغترابیین من ملاك وزارة 28/12/199

  .01/02/2000الصادر بتاریخ 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  2011دیسمبر  22المؤرخ في  11/د.م.ر/ 05رأي رقم  -

یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور،الجریدة الرسمیة عدد الأول المؤرخة في 
  .2012 ینایر 14
،الجریدة الرسمیة المغربیة 2011أكتوبر  13الصادر بتاریخ  817قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -

  .2011أكتوبر  17الصادرة بتاریخ  5987عدد



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  149 - 129: ص.ص      2021:السنة      01: العدد  04:  المجلد

 "دراسة مقارنة"الواقع والمأمول : بین الجنسین في الحقوق السیاسیة ةمبدأ المساوامساهمة القضاء الدستوري في تكریس 
 

149 
  

، الجریدة الرسمیة 2015یولیو  12المؤرخ في  970/2015قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -
  .2015یولیو 23خ الصادرة بتاری 6380المغربیة، عدد 

الصادر بتاریخ  255المتعلق بإبطال القانون رقم  2/97قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم  -
  .16/09/1997والمتضمن تمدید ولایة المختارین والمجالس الاختیاریة الصادر بتاریخ  24/07/1997
مر المتضمن القانون یتعلق بمراقبة دستوریة الأ 10/03/2021د المؤرخ في .م.ق/16قرار رقم  -

بتاریخ  17العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
10/03/2021  
والمتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  2012ینایر  8المؤرخ في  12/د.م.ر/01رأي رقم  -

  .2012ینایر 15في ،المؤرخة 02بالأحزاب السیاسیة للدستور،الجریدة الرسمیة عدد 
،الجریدة الرسمیة  2011أكتوبر  20المؤرخ في  818/2011قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -

  .2011أكتوبر  25،الصادرة بتاریخ  5170المغربیة رقم 
المتعلق بإبطال القانون  29/09/2001الصادر بتاریخ  4/2001قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم -

المتضمن تعدیل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائیة  2001أوت  16ر بتاریخ الصاد 359رقم 
 10/04/2018نظر یوم  http://www.cc.gov.lb/ar/node/2586المنشور على الرابط الالكتروني 

  .09.29على ساعة 
والمتعلق بأحكام  10/05/2001الصادر بتاریخ  02/2001قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم -

المتضمن اكتساب غیر اللبنانیین الحقوق العینیة  04/01/1999بتاریخ  11214القانون المتخذ رقم 
نظر یوم  http://www.cc.gov.lb/node/2584العقاریة في لبنان المنشور على الرابط الالكتروني 

 .09.37على ساعة  10/4/2018
للمحكمة الدستوریة  13للسنة القضائیة  11قرار المحكمة الدستوریة المصریة في القضیة رقم  -

-2000http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11العلیا،
Y13.html  18.53،على الساعة 22/04/2021نظر یوم. 

ینایر  01الصادر في  20لسنة  195في دعوى رقم قرار المحكمة الدستوریة المصریة الصادر  -
2000.http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-195-

Y20.html 21.15،ساعة19/04/2021یوم نظر.



 

 

  


